
خــدام الدولــة: مصــطلح اســتعماري يُعــاد
تصديره في المغرب مرة أخرى

, يوليو  | كتبه يوسف بوغنيمي

من العيب والعار ونحن في عصر الطفرة المعلوماتية وفي عز دستور ، أن يردد كبار المسؤولين في
بلاغــات رســمية تعــبيرات إنشائيــة، بلغــة ركيكــة فيهــا مــن اللغــط اللغــوي مــا فيهــا، وتضــم بين طياتهــا
كلمات تنهل من القاموس الاستعماري الغابر من قبيل عبارة “خدام الدولة “، وهو اللقب الذي
يــع الاقتصــادي أضيــف إلى لائحــة الألقــاب المخزنيــة مــن المنعــم عليهــم، ومــن يرغــدون ويزبــدون في الر
والسياسي وغيرهم من المستفيدين من أوجه الريع المختلف الأشكال والألوان، والذي بدأ يكشف

عن وجهه البشع.

يعـان شبـابهم مـن أجـل تحسين ففـي الـوقت الـذي يهـاجر فيـه المئـات مـن الشبـاب المغاربـة وهـم في ر
ــة، متقمصين في ذلــك ــة، مســتغلين طلبــات اللجــوء الســياسي بالــدول الأوروبي ظروفهــم الاقتصادي
اللسان السوري والمأساة السياسية لهذا الشعب العريق، ويعانقون المجهول بعدما ضاقت بهم أزقة
وشــوا الــوطن وحــتى مقــاهيه، في حين يســتفيد “خــدام الدولــة” مــن آلاف الأمتــار المربعــة لتشييــد
يـة الربـاط بأثمنـة بخسـة وبـدراهم معـدودة، كـانوا فيهـا مـن فيلات فخمـة بـأرقى أحيـاء العاصـمة الإدار

الزاهدين.

“خــدام الدولــة” هــو تكريــس لتقســيم طبقــي جديــد بــالمغرب يقــوم علــى أســاس اســتغلال المناصــب
السياسـية والوظـائف العموميـة بمؤسـسات الدولـة، والـتي يتقـاضون عليهـا أصلا أمـوالا طائلـة تجـنى
من جيوب المغاربة، والمحصلة من الضرائب التي باتت تقض مضجع المواطنين القابعين في قعر السلم
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الاجتماعي، خدام للدولة يستفيدون من تعويضات التنقل والسكن الوظيفي وإنجاز المهمات خا
يـة أضعافـا مضاعفـة، وتفـوق دخـل الزمـن الـوظيفي أو داخلـه، تعويضـات قـد تفـوق راواتبهـم الشهر

المواطن البسيط بفارق يعادل ملايين السنوات الضوئية.

“خـدام الدولـة” ليسـوا سـوى الـرؤوس الـتي أينعـت وآن الأوان مـن أجـل مساءلتهـا بمنطـق مـن أيـن
لكم هذا؟ إنها لعمري قسمة ضيزى تذكرنا بسخاء حاتمي تو فيه مساحات من تراب الوطن كما
يـع لألقـاب بـاشوات مصر الجـدد بـالمغرب، تقـوم علـى أسـاس عـرقي جديـد يفـوق تقسـيمات لوكـان توز

ابتدعها المستعمر نفسه كالظهير البربري الشهير.

ففــي الــوقت الــذي يقتطــع فيــه مــن أجــور المــوظفين ومــن قــوت عيــالهم، وتضــاف أعــوام إلى ســنوات
كــدهم و عملهــم في مــداشر المغــرب وهــوامشه، لمــلء ثقــوب طــالت الصــناديق المنهوبــة والمسروقــة، وفي
٪ ــالمغرب إلى حــدود ــة المــوظفين ب الــوقت الــذي تصــل فيــه اقتطاعــات البنــوك مــن رواتــب غالبي
يــة والمخصــصة لتحصــيل إيــرادات ســكن نــأت الدولــة بمســؤليتها عــن تــوفيره، وتركــت الساحــة العقار
خاويــة علــى عروشهــا للتجــار والســماسرة والمضــاربين العقــاريين الذيــن أضحــوا يشكلــون طبقــة بــاتت
أقرب إلى توصيفها بتجار وأمراء الحروب، الذين يغتنون غنى فاحشا على حساب آلام باقي الطبقات
التي لاحول لها ولا قوة، وفي الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة المغرب من ارتفاع الدين الخارجي
في تقريرها الأخير، نجد ما بات يطلق عليها بـ “تجزئة خُدّام الدولة” توحي لنا بالواضح انتشار منطق
كثر من أي ريع سياسي فاضح وإجرام اقتصادي في حق الدولة ذاتها، في حين الشعب بات ينتظر أ
وقت مضى، مساءلة حقيقية لبرلمانييه الذين لا يحسنون سوى الغياب والنوم بقبة برلماننا الموقر أو
يــر مراســيم وقــوانين لا شعبيــة مثــل قــانون التقاعــد مــؤخرا، بطريقــة معيبــة تهين ذكــاء التفنن في تمر
المغاربـة قاطبـة، بـالرغم مـن الامتيـازات الماديـة والمعنويـة الـتي يحصـدونها، وحكومـة منتخبـة لا تحسـن
سوى التباكي وغرس رأسها في الرمال قياسا بالقول المأثور لرئيس حكومتها “عفا الله عما سلف” مافي
راســيش”، في حين تســتأسد الحكومــة نفســها في إنهــاك جيــوب الطبقــة المتوســطة وتفقــير الطبقــة
الفقيرة، بزيادات في الأسعار، وتسير بطرق ممنهجة وفق خطى مرسومة للتخلي عن أهم القطاعات

الاجتماعية كالتعليم والصحة.

فبعد فضيحة لوبيات نهب برامج قطاع التعليم من طرف البرلماني “اللبار”والتي سيظل المغرب يسدد
فواتيرهـا للبنـوك الأوروبيـة والدوليـة تحـت يافطـة إصلاح قطـاع التعليـم باسـم البرنـامج الاسـتعجالي

عقودا من الزمن.

نتسـاءل هـل سـتكون لحكومـة بـن كـيران الجـرأة في تقـديم مختلـف تفاصـيل تجزئـة “خـدام الدولـة”
وقبلها كثير من الملفات الساخنة والمحرجة والتي لم تعد شأنا داخليا فقط، ونستقي من ذلك أمثلة كـ
“الكريمات ورخص المقالع والصيد بأعالي البحار”، “نفايات نابولي”، “فضيحة البرنامج الاستعجالي”،
“حقيقة تهريب المشروع الصيني من جنوب المغرب إلى شماله” وغيرها كثير. وهل ستدفع بمختلف
المسؤولين للتصريح بممتلكاتهم وخاصة المتحكمين في مفاصل الدولة ودواليبها، وهل ستصا من
وضعوا ثقتهم فيها على أساس منطق جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن الأمر لايعدو أن يكون
مجــرد زوبعــة في فنجــان المشهــد الســياسي المغربي،الــذي أصــبحت فضائحــة المطــردة تلامــس تفاصــيل



كثر رداءة. كثر رتابة واخراج أ يو أ حلقات مسلسل تركي بسينار

عمومًا، إن عبارة “خدام الدولة” مصطلح قديم جديد له دلالات سيميائية تكرس بكل بساطة ضربة
قاصمة لمضامين الدولة المدنية المبنية على قيم المواطنة الحقيقية، وأن المغاربة جميعا لم ولن يكونوا
يوما سواسي في الحقوق والواجبات، وأن منطق الامتيازات حاضر في الواقع المعيش، وهاهو يحضر
في الخطاب الرسمي بالرغم من عدم توفيقه في اختيار مصطلحات لغوية جديدة من قبيل مصطلح
“خــدام الدولــة”، والــذي قــد يؤجــج صــفحات التواصــل المجتمعــي الــذي يتســم بالموســمية والحملات
الشعبوية، حيث الخطاب الرسمي اليوم يشرعن لميلاد مصطلحات جديدة تم اقحامها في  القاموس

السياسي والمخزني المغربي من قبيل خدام الدولة ورعاعها؟
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